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 قوّة ويزِدكم درارام  علَيكم السّماء يرسلِ  إلَِيه توبوا ثمّ ربّكم استَغفْروا قوَمِ ويا 
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  )٥٢(الآية هودسورة  

 



3 
 



4 
 

 

 



5 
 

                                                             
بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة  م،٢٠٠٩) لسنة ١٩٢صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( )١(

لمصرف أو ا والبنك، المالية، لوزارةللرقابة المالية. جدير بالملاحظة أن المشرع الإماراتي اكتفى بالدور الرقابي 
كما  لمالية،افلم ينشئ جهة تقابل الهيئة العامة للرقابة  التمويلي،بما فيها التأجير  المالية،بشأن المسائل  المركزي،

 منشور عبر صفحة الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني:، فعل المشرع المصري
https://fra.gov.eg/en  ٢٠٢٣-٥-١٢تاريخ الزيارة.  
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الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية  م،٢٠٠٩لسنة  ١٠انظر في ذلك: نصوص القانون رقم  )١(

 منشور عبر صفحة الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني:، غير المصرفية
https://fra.gov.eg/en  ٢٠٢٣-٥-١٤تاريخ الزيارة.  

2" - U.S. Securities and Exchange Commission (SEC): A Historical Overview." United 
States Securities and Exchange Commission. 
https://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml؛ see also: Shuman, Michael H., and Scott 
Hirst. The SEC and Financial Reporting. John Wiley & Sons, Inc., 2018, p. 17؛ 
Coffee, John C., Jr. Gatekeepers: The Role of Lawyers in Corporate Governance. 
Oxford University Press, 2015, p. 54؛ Seligman, Joel. The Transformation of Wall 
Street: A History of the Securities and Exchange Commission and Modern Capitalism. 
Oxford University Press, 2003, p. 81؛ Rojas, Claudio X. Toxicology of Securities 
Regulation: SEC Rulemaking, Corporate Disclosure, and the Financial Crisis. 
Cambridge University Press, 2016, p. 149. 
3" - Autorité des Marchés Financiers (AMF)." AMF. https://www.amf-
france.org/en/authorite-des-marches-financiers-amf  .  See also: Pierre Galland, Anne 
Michel. "Corporate Governance and the AMF: France." Corporate Governance in the 
US and Global Settings, edited by William Frey et al., Springer International 
Publishing, 2017, pp. 193-106؛ Magdalena Iniguez, Ysaline Padilla. "France: Overview 
of regulatory framework and supervisory authorities." Global Legal Insights - Banking 
Regulation, 4th ed., Global Legal Group Ltd, 2020, 
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https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/banking-and-finance-laws-and-
regulations/france ؛ Anne Epaulard, and Francine Saint Ramond. "The Role of the 
French Financial Markets Authority (AMF) in Financial Regulation: The Making of a 
New Independent Regulator." Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 14, 
no. 2, May 2006, pp. 149-150. Sarah Hainsworth, "The AMF and Enforcement in 
France's Financial Markets." Revue  Trimestrielle de Droit Financier, no. 3, 2013, pp. 
42-47.  
1" - Financial Conduct Authority (FCA)." Financial Conduct Authority. 
https://www.fca.org.uk/about , See also: Jeb Blair, "The Financial Conduct Authority." 
Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 21, no. 4, 2013, pp. 305-306,  
Laurence William Gormley, "The Financial Conduct Authority: Overview and 
Analysis." Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, vol. 31, 
no. 7, 2016, pp. 410-415,  Andy Lymer, and Vanessa Ruiz del Portal. "United 
Kingdom." Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, edited 
by Juan Ramirez, Risk Books, 2017, p. 697, Edward Walshe, "The Financial Conduct 
Authority: A New Approach to Financial Regulation and Consumer Protection." 
Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 21, no. 1, 2013, pp. 37, 

  esca-https://www.esca.ae/ar/about."عن الهيئة." هيئة الاتحادية للرقابة المالية.  - ٢
.  ٢٠٢٠فبراير  ١١لرقابة المالية." مجلة الاقتصادية، "تطوير القطاع المالي في الإمارات: دور هيئة الإمارات ل -

https://www.alittihad.ae/article  
  "التعامل مع هيئة الإمارات للرقابة المالية." مركز دبي المالي العالمي. -

 https://www.difc.ae/ar/legal-services/financial-regulators/united-arab-emirates-
securities-and-commodities-authority-esca.  . 

المتعلق بتنظيم عمليات الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية في  ٢٠٠٩لسنة  ١٠يعتبر القانون رقم  )٣(
 مصر هو المرجع الرئيسي لدور الهيئة في مجال تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
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 لهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الآتي:وتتضمن مهام ا

تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بما في ذلك الأسهم والسندات والعقود المستقبلية والعقود المالية الآجلة  -١
  والخيارات.

 تسجيل الشركات والمؤسسات والمباشرين في الأسواق المالية غير المصرفية. -٢
 مات اللازمة لتنظيم أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية.إصدار اللوائح والتعلي -٣
 العمل على زيادة الوعي المالي والاستثماري وتعزيز حماية المستثمرين من المخاطر المالية. -٤
إجراء الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية لتحديد أفضل الممارسات في مجال الأسواق المالية غير  -٥

 المصرفية.
 ير وتحسين البنية التحتية والتقنية اللازمة لتنظيم وإدارة الأسواق المالية غير المصرفية.تطو -٦

ومن خلال تحقيق هذه المهام وتأمين تنظيم وإدارة الأسواق المالية غير المصرفية ، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية 
في  ر المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةفي مصر تعزز الاستثمار في المنطقة ، وتساهم في تحقيق الاستقرا

 لمزيد من المعلومات ، يمكنك الاطلاع على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على الرابط التالي: البلاد.
 https://www.efsa.gov.eg/ar/Pages/default.aspx 
  .م٢٠٠٩لسنة  ١٠رقم  المصرفية،المادة الأولى من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير  )١(
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بإصدار النظام الأساسي للهيئة  م،٢٠٠٩) لسنة ١٩٢) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (١المادة ( )١(

لمقر ابقولها:  مقرها،العامة للرقابة المالية. وجدير بالملاحظة أن المادة الثانية من النظام الأساسي للهيئة حددت 
الرئيسي للهيئة محافظة السادس من اكتوبر، ويجوز بقرار من وزير الاستثمار، يعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، 

د. محمد أنظر في ذلك حول: حاجة العمل.  تقتضيهلها في الداخل والخارج وذلك وفقاً لما  بومكاتإنشاء فروع 
الطبعة الأولى،  ،حسنين هاشم، القانون المصري لأسواق الأوراق المالية. دار المعرفة للطباعة والنشر، مصر

  .٨٧-٧٥. ص ٢٠١٥
منشور عبر صفحة الهيئة العامة للرقابة المالية، ، المالية) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة ٣المادة ( )٢(

  .٢٠٢٣-٥-١٧تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en عبر الرابط الإلكتروني:
: هند شاهين، التحول الرقابي وتخفيف القيود في سوق الأوراق المالية المصرية، مجلة عالم المال،  راجع أيضاً 

  .٣٠.ص ٢٠١٥، ٣، العدد ٣١المجلد 
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ألفت أمين، الرقابة على الأسواق المالية في مصر: دراسة دستورية مقارنة"، مجلة الاستشراق القانوني، المجلد  ١
عبد الحميد، تقييم أداء الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: رؤية مستقبلية"،  رامي ،٥٤. ص ٢٠١٢، ٤، العدد ٢

. رمضان عبد الوهاب، دور الهيئات الرقابية في ٨. ص ٢٠١٩، ١، العدد ١٤مجلة الأعمال والصيرفة، المجلد 
ية، مجلة المتحدة الأمريك تعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية: دراسة تحليلية مقارنة بين مصر والولايات

. منال عبد الرحمن، التحول الرقابي في مصر: ٤٥. ص ٢٠١٨، ٢، العدد ٤محاماة الأعمال والاستثمار، المجلد 
 .١٠٠، ص ٢٠١٩، ١، العدد ٢الآثار والتحديات"، مجلة تنمية الموارد البشرية والعمل الاجتماعي، المجلد 

ة منشور عبر صفحة الهيئ، الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفيةالمادة الثالثة قانون تنظيم ) ٢(
  .٢٠٢٣-٥-١٨تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en العامة للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني:
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  من  ٥المادة ) ١(
  من  ٥المادة ) ٢(
ما من: نائبي الرئيس. نائب محافظ البنك المركزي الذي  وعضويةيشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيسها  )٣(

يختاره محافظ البنك. خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية، والمالية، والقانونية، يرشحهم وزير 
الاستثمار. ويصدر بتعيين مجلس الإدارة، وبتحديد مكافآت وبدلات أعضاء المجلس من ذوي الخبرة قرار من 

  ) من النظام الأساسي للهيئة.٨جلس الوزراء. المادة (رئيس م
) من النظام الأساسي للهيئة. ويتولى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لمجالس إدارة الهيئة ٩المادة ( )٤(

لهيئة ا العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري التي حلت والهيئةالمصرية للرقابة على التأمين، 
، وقانون ١٩٨١لسنة  ١٠بالقانون رقمعليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر  والمنصوصمحلها، 

، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون ١٩٩٢لسنة  ٩٥س المال الصادر بالقانون رقم أر
، وفى أبو قوانين أو قرارات ٢٠٠١لسنة١٤٨ادر بالقانون رقم ، وقانون التمويل العقاري الص٢٠٠٠لسنة٩٣رقم 

  ) من النظام الأساسي للهيئة.١٠أخرى. المادة (
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) من النظام ١٤في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام. المادة ( للهيئةوتبدأ السنة المالية  )،١٠المادة ( )١(

ية لى نمط الموازنة العامة للدولة وتقوم الهيئة بفتح حسابات مصرفموازنة مستقلة تعد ع يكون للهيئةالأساسي للهيئة. 
. وتتكون )١٦(في البنك المركزي تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى. المادة 

ون. مقابل ن: ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول. الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقاً للقايليموارد الهيئة مما 
ً للقانون.  ً لما يحدده مجلس الإدارة. الغرامات التي تحكم بها أو يتم أداؤها وفقا الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا

  ).١٥القروض والمنح الخارجية والداخلية التي توافق عليها مجلس الإدارة. عائد استثمار أموال الهيئة. المادة (
م", ١٩٩٥لسنة  ٩٥"نظام التأجير التمويلي في القانون المصري طبقاً للقانون  د. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: ٢

؛ د. عبد الرحمن ١٩٦؛ د. فايز نعيم رضوان: "عقد التاجير التمويلي", مرجع سابق، ص٣١٤مرجع سابق، ص
 .١٠٢", مرجع سابق، ص١٩٩٥لسنة  ٩٥السيد قرمان: "التأجير التمويلي طبقاً للقانون 
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ر الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز النظام المالي والاستقرار الاقتصادي في مصر"، مجلة ريم عويضة، دو ١

 .٩٥. ص ٢٠١٩، ٣، العدد ٢١الاقتصاد العربي، المجلد 
. سمير حسين، تنظيم الأسواق المالية في مصر: المشهد الراهن وآفاق المستقبل، مجلة الاقتصاد والمالية، المجلد ٢

  .١١٦، ص ٢٠٢١لعام  ،٢، العدد ١٤
 . ٤٥هبة زكريا محمد سمره، دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطبيق حوكمة الشركات، مرجع سابق، ص  ٢
المتابعة الهندسية تعني التحقق من الأمور الفنية والهندسية المتعلقة بالشركات وتأكد من استيفاء جميع المعايير  ٣

عمل بكفاءة وصحة. في حالة التأجير التمويلي، فإن المتابعة الهندسية تهدف إلى والشروط اللازمة لتشغيل دورة ال
ضمان أن الشركات تلتزم بالمعايير المعمول بها في النزاهة، والشفافية والمصداقية في أنشطتها وعملياتها. وتشمل 

ير والتأكد من أنها تلبي المعاي هذه العملية متابعة تقنية المعدات المؤجرة للعملاء والتأكد من صلاحيتها وسلامتها
 اللازمة لاستخدامها بأمان وبكفاءة عالية.

ة، بحو اقتصادية عربي. سمير حسين، تنظيم الأسواق المالية في مصر: المشهد الراهن وآفاق المستقبل، مجلة ٢

 .١١٦، ص ٢٠٢١، لعام ٢، العدد ١٤المجلد 
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  .٩٣د. محمد حسنين هاشم، القانون المصري لأسواق الأوراق المالية، مرجع سابق، ص  ٤
  .٥٤هند شاهين، التحول الرقابي وتخفيف القيود في سوق الأوراق المالية المصرية، مرجع سابق، ص  ٥
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  .٦٦رامي عبد الحميد، تقييم أداء الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، مرجع سابق، ص   ٦
رمضان عبد الوهاب، دور الهيئات الرقابية في تعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، مرجع سابق، ص  ٧

٦٠.  
 .١١٥منال عبد الرحمن، التحول الرقابي في مصر، مرجع سابق، ص  ٨
ر، مرجع مص ريم عويضة، دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز النظام المالي والاستقرار الاقتصادي في ٩

 .١٠٤سابق، ص 
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  .١٢٠سمير حسين، تنظيم الأسواق المالية في مصر، مرجع سابق، ص  ١٠
أبو الحجاج الشافعي وعلي الزرقا، "قانون التأجير التمويلي في مصر والإمارات العربية المتحدة: دراسة تحليلية  ١١

 .١٩٦، ص ٢٠١٧، لعام ٤، العدد ٤٠مقارنة"، "مجلة المحاكم الإقتصادية"، المجلد 
عيسى الفهد الكعبي، "التأجير التمويلي في الإمارات: نظرة قانونية وتطبيقية"، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  ١٢

 .١١٤، ص ٢٠١٧دبي، الإمارات العربية المتحدة، 
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سابق،  ، مرجعأبو الحجاج الشافعي وعلي الزرقا، قانون التأجير التمويلي في مصر والإمارات العربية المتحدة ١٣

 .٢٠١ص 



19 
 

                                                             
منشور عبر صفحة الهيئة العامة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥المصري رقم  ) من قانون التأجير التمويلي٧٥المادة ( )١٤(

  .٢٠٢٣-٤-٢٠تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني
  .١١٣، مرجع سابق، ص عيسى الفهد الكعبي، "التأجير التمويلي في الإمارات ١٥

منشور عبر صفحة الهيئة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥رقم  المصري ) من قانون التأجير التمويلي١٢المادة (راجع:  )١٦(
  .٢٠٢٣-٤-٢٣تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :العامة للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني
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منشور عبر صفحة الهيئة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥رقم  المصري ) من قانون التأجير التمويلي٧٧المادة (راجع:  )١٧(

  .٢٠٢٣-٤-٢٨تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :العامة للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني
  .١١٥عيسى الفهد الكعبي، "التأجير التمويلي في الإمارات: نظرة قانونية وتطبيقية، مرجع سابق، ص  ١٨

منشور عبر صفحة الهيئة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥رقم  المصري ) من قانون التأجير التمويلي٧٨المادة (راجع:  )١٩(
  .٢٠٢٣-٤-٢٨تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :الإلكترونيالعامة للرقابة المالية، عبر الرابط 

منشور عبر صفحة الهيئة العامة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥المصري رقم  ) من قانون التأجير التمويلي٨٢المادة ( )٢٠(
  .٢٠٢٣-٥-٣تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني

منشور عبر صفحة الهيئة العامة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥المصري رقم  ) من قانون التأجير التمويلي٨٣المادة ( )٢١(
  .٢٠٢٣-٥-٥تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني
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منشور عبر صفحة الهيئة العامة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥رقم  المصري ) من قانون التأجير التمويلي٨١المادة ( )٢٢(

  .٢٠٢٣-٥-٦تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني
محمد حسام يحيى عطوة، "نظام الشركات في الإمارات العربية المتحدة"، دار الفكر العربي، دبي، الإمارات . ٢٣

ر التمويلي في مصر، مؤسسة .  أمير نبيل العويني، الجوانب القانونية للتأجي٣٣، ص ٢٠١٧العربية المتحدة، 
  .٦٠، ص ٢٠٠٥مالكي، القاهرة، مصر، 
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حسام عبد الرازق، قانون التأجير التمويلي المصري: مفهومه وأهدافه وسماته الرئيسية"،  المجلة المصرية  ٢٤

  . ٥٧. قانون التأجير التمويلي المصري، المادة ٣٣١، ص ٢٠١٩، ٢للقانون التجاري والاقتصادي، العدد 
منشور عبر صفحة الهيئة العامة ، ١٩٩٥لسنة  ٩٥المصري رقم  ) من قانون التأجير التمويلي٧٢المادة ( )٢٥(

  .٢٠٢٣-٥-٧تاريخ الزيارة  https://fra.gov.eg/en :للرقابة المالية، عبر الرابط الإلكتروني
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بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط التأجير  م،٦/٥/٢٠١٩م بتاريخ ٢٠١٩) لسنة ٥٦٧قرار رئيس الهيئة رقم ( )٢٦(

 ، منشور عبر الانترنت، وذك عبر الرابطالتمويلي المضاف على نشاط الشركة المصرية للتمويل العقاري
بة لبوابة الإلكترونية للهيئة العامة للرقاالمرجع: االإلكتروني: منشور عبر صفحة الهيئة العامة للرقابة المالية، 

 .٢٠١٨يوليو  ٥المالية، "قرار بإلغاء ترخيص إحدى شركات التأجير التمويلي"، تاريخ الصدور: 
النص: "إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي المضاف للشركة المصرية للتمويل العقاري والمرخص 

م، وذلك لقدها أحد الشروط التي تم على أساسها منح ٥/٧/٢٠١٨ي بتاريخ لها بمزاولة نشاط التأجير التمويل
لسنة  ٥٣من قرار إدارة الهيئة رقم  ٤الترخيص بإضافة نشاط التأجير التمويلي وفقاً للأحكام الواردة بنص المادة 

 م." ٢٠١٨
ي مع القواعد افق شركات التأجير التمويلويعد هذا القرار تطبيقاً عملياً للهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على تو

ط وذلك عبر الرابوالشروط المفروضة عليها، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة انتهاك هذه القواعد. 
  .٢٠٢٣-٥-٨تاريخ الزيارة:  /https://fra.gov.egالإلكتروني: 

التراخيص، منشور عبر صفحة الهيئة بشأن ضوابط منح  م،٢٠١٨لسنة  ٥٣الهيئة رقم المادة الثانية من قرار  )٢٧(
  .٢٠٢٣-٥-١٠تاريخ الزيارة:  /https://fra.gov.egالعامة للرقابة المالية، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: 
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، منشور عبر صفحة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك م٢٠١٨) لسنة ٥٣المادة الثالثة من قرار الهيئة رقم ( )٢٨(

  .٢٠٢٣-٥-١١تاريخ الزيارة:  /https://fra.gov.egعبر الرابط الإلكتروني: 
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، منشور عبر صفحة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك م٢٠١٨) لسنة ٥٣المادة الرابعة من قرار الهيئة رقم ( )٢٩(

  .٢٠٢٣-٥-١٣تاريخ الزيارة:  /https://fra.gov.egعبر الرابط الإلكتروني: 
مكرر أ من قانون الإشراف  ٢٧ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أنه: "مع عدم الإخلال بالمادة 

الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال  أحكام البابوالرقابة على التأمين في مصر، وكذا 
منه، تسري الأحكام التالية بشأن ضوابط تملك الشخص الطبيعي أو  ١مكرراً  ٣٢٨مكرراً،  ٣٢٨والمادتين 

ويت التصالاعتباري بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة في رأسمال أو حقوق 
). ونصت المادة السابعة على أنه: "على كل شخص طبيعي أو اعتباري ٥ن الشركات العاملة. مادة (شركة م بأي

من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من  ٪٥يمتلك 
 اي شخص علىأو  شخص طبيعي بغير طريق الميراث أو الوصية أي علىتاريخ تملكه لهذه النسبة. ويحظر 

من رأس المال المصدر للشركة العاملة أو حقوق التصويت بها زيادة ملكيته فيها  ٪١٠اعتباري أن يمتلك نسبة 
الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك مع عدم الإخلال بنسب الملكية القائمة  ومضاعفاتها ٪٥بنسبة 

ذه النسب إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات وقت العمل بهذا القرار بشرط عدم زيادة ه
العاملة في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص الا بموافقة مسبقة من الهيئة وان يتوافر في المساهم الجديد 

  ).٦ذات المتطلبات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار. مادة (
"دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي: تحليل قانوني وتطبيقات عملية"، إسلام محمد سعيد،  ٣٠

  .٩٧، ص ٢٠١٩، ١مجلة القضاء الاداري والمالي، العدد 
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، منشور عبر صفحة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ٢٠١٨) لسنة ٥٣المادة الثالثة من قرار الهيئة رقم ( )٣١(

  .٢٠٢٣-٥-١٤تاريخ الزيارة:  /https://fra.gov.egالإلكتروني: عبر الرابط 
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 .١٩٩٥لسنة  ٩٥"قانون التأجير التمويلي المصري"، الصادر بالقانون رقم  ٣٢

 النص: يصرح المشرع المصري في "قانون التأجير التمويلي المصري" بالجرائم والعقوبات الخاصة بمخالفة
  .٥٩وحتى المادة  ٥٢القواعد المنظمة للتأجير التمويلي في المواد من المادة 

قانون التأجير التمويلي المصري: مفهومه وأهدافه وسماته الرئيسية"، مرجع سابق، كما انظر حسام عبد الرازق، 
  .٣٣٠ص 

، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط الإلكتروني: ) من قانون التأجير التمويلي الإماراتي٣١المادة ( )٣٣(
http://site.eastlaws.com/  :٢٠٢٣-٥-١٩تاريخ الزيارة.  

) من قانون التأجير التمويلي الإماراتي، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط الإلكتروني: ٣٣المادة ( )٣٤(
http://site.eastlaws.com/  :٢٠٢٣-٥-٢١تاريخ الزيارة.  

) من قانون التأجير التمويلي الإماراتي، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط الإلكتروني: ٣٤المادة ( )٣٥(
aws.comhttp://site.eastl/  :٢٠٢٣-٥-٢٢تاريخ الزيارة.  
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) من قانون التأجير التمويلي الإماراتي، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط الإلكتروني: ٣٥المادة ( )٣٦(

http://site.eastlaws.com/  :٢٠٢٣-٥-١٥تاريخ الزيارة.  
 Law and Practice, Sweet andستيفن لوك، "قانون التأجير التمويلي في الإمارات العربية المتحدة"،  ٣٧

Maxwell, 2019 ٢٤٥، ص.  
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، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط ) من قانون المصرف المركزي الإماراتي٩٥المادة ( )٣٨(

  .٢٠٢٣-٥-٢٥تاريخ الزيارة:  /http://site.eastlaws.comالإلكتروني: 
، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط ) من قانون المصرف المركزي الإماراتي٩٦المادة ( )٣٩(

 .٢٠٢٣-٥-٢٨تاريخ الزيارة:  /s.comhttp://site.eastlawالإلكتروني: 
، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط ) من قانون المصرف المركزي الإماراتي٩٧المادة ( )٤٠(

  .٢٠٢٣-٦-٣تاريخ الزيارة:  /http://site.eastlaws.comالإلكتروني: 
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، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط ) من قانون المصرف المركزي الإماراتي٩٨المادة ( )٤١(

  .٢٠٢٣-٦-٥تاريخ الزيارة:  /http://site.eastlaws.comالإلكتروني: 
ح مويلي: دراسة في نظام القوانين واللوائنوفل العربي، "تغطية التأمين على الأصول المؤجرة في التأجير الت ٤٢

. "الأهمية الحيوية لتنظيم التأجير التمويلي ٣٣١، صفحة ٢٠١١، ٧السعودية"، مجلة بحوث تطبيقات التمويل، العدد 
  .٣، ص ٢٠١٢في دولة الكويت"، مؤسسة البحرين للتنمية الاقتصادية، المنامة، البحرين، 
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جون دايل، "تطور قوانين التمويل في الإمارات العربية المتحدة والهند: تحليل مقارن لقوانين الأسواق الناشئة"،  ٤٣

  .٥٧٩، صفحة ٢٠١٣، ٤مجلة قانون التجارة والأعمال، العدد 
، منشور عبر شبكة قوانين الشرق، عبر الرابط ) من قانون المصرف المركزي الإماراتي١٣٧المادة ( )٤٤(

  .٢٠٢٣-٦-٩تاريخ الزيارة:  /http://site.eastlaws.comكتروني: الإل
  .٣٣٤نوفل العربي، "تغطية التأمين على الأصول المؤجرة في التأجير التمويلي، مرجع سابق، ص  ٤٥
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